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بیان صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة

دائرة الإعلام والاتصال

 16 كانون الأول 2024

إن الائتلاف الوطني السوري، إذ یتابع عمله بعد إسقاط النظام المجرم، من أجل تحقیق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب
السوري في العدالة والحریة والدیمقراطیة؛ یوضح ما یلي:

 • بسقوط النظام البائد عسكریاً، بات تنفیذ القرار 2254 محصورًا في مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السیاسیة والمدنیة
والعسكریة من مكونات الشعب السوري وأطیافه كافة، دون وجود تمثیل للنظام البائد بحكم زواله، أي أنه لا وجود لجهة قادرة

على إعاقة تنفیذه، ومن مصلحة الشعب السوري وقوى الثورة إنجازه في أقصر وقت ممكن.

 • یرفض الائتلاف الوطني السوري أي وصایة على سوریة الحرة وشعبها الحر الأبيّ، ویؤكد أن تنفیذ قرار مجلس الأمن رقم
2254 وفق نصه یتم عبر عملیة سیاسیة بملكیة السوریین وقیادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي

شكل من الأشكال، ولا یمنح القرار المنظمة الدولیة حق الوصایة على العملیة السیاسیة، حیث ینحصر دورها في التیسیر وتقدیم
الخدمات الاستشاریة والخبرات في حالة الحاجة إلیها وطلبها من السوریین.

 • یدعم الائتلاف الوطني الحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشیر عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود
سلطة تنفیذیة مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بدایة آذار المقبل، كما ورد في بیان تشكیلها.

 • إن قرار مجلس الأمن یحدد معاییر تشكیل هیئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالیة)، وأي هیئة أو مجلس أو جمعیة تأسیسیة
تُشكل خلال المرحلة الانتقالیة یجب أن تكون شاملة لأطیاف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقیة، ولا تقوم على الطائفیة.

* حدد القرار المهام التي یتوجب أن تنجزها هیئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالیة)، وهي:

 1. صیاغة مشروع الدستور الجدید، حیث تقوم الحكومة الانتقالیة بتیسیر انتخاب أو تشكیل جمعیة تأسیسیة لصیاغة دستور
سوریة الجدید.

 2. تحقیق البیئة الآمنة والمحایدة لإجراء الانتخابات.

 3. الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب.

 4. تیسیر انتخابات حرة ونزیهة، لیختار الشعب ممثلیه في البرلمان ورئیس البلاد وفق ما سیحدده الدستور الجدید.

كما حدد القرار الفترة الزمنیة للحكم الانتقالي بألا تزید عن 18 شهراً.

 • یوضح الائتلاف الوطني أنه وفق المعاییر الدولیة، لا یمكن أن تتبع لجنة صیاغة الدستور للسلطة التنفیذیة الممسكة بزمام
الحكم ومفاصله، وإنما تتبع للجمعیة التأسیسیة. ویكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر

الاستفتاء العام.
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 • یوضح الائتلاف الوطني أن هناك إجراءات تیسّر وتسرّع مسألة القبول الدولي للحكومة الانتقالیة للدولة السوریة، وتتیح رفع
العقوبات عنها ومنحها المساعدات الاقتصادیة والاستثمارات، ویرتبط رفع هذه العقوبات بتحقیق إنجازات في عملیة إتمام

خطوات الانتقال السیاسي بما یتوافق مع القرار 2254.

 • إن الإعلان عن الالتزام بتنفیذ القرار 2254 من قبل قوى الثورة السوریة یطمئن المجتمع الدولي بشأن توجهات الدولة
السوریة والنظام السیاسي المستقبلي، بما یضمن أنها لن تتجه نحو التطرف، أو نحو دكتاتوریة جدیدة، أو إقصاء أي من مكونات

وأطیاف الشعب السوري.

 • إن تضافر جهود القوى العسكریة والسیاسیة الوطنیة في هذه المرحلة ضرورة، من أجل بناء سوریة الجدیدة على أسس
صحیحة تضمن الاستقرار والازدهار والرفاه للشعب السوري، وتجنّب الأجیال القادمة الوقوع في تجارب مشابهة لحقبة

الاستبداد البائدة، كما یسهم هذا التضافر في تجنب تضحیات جدیدة قد تُفرض نتیجة التغاضي أو التقصیر عن أي إجراء یسمح
بإعادة إنتاج النظام القدیم أو ما یشبهه.

وفي هذا السیاق، یشدد الائتلاف الوطني على ضرورة ملاحقة جمیع مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري وتقدیمهم
للعدالة.
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